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 (هـ1435عام ( 3/1القرار رقم ))

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ26/8/1432( وتاريخ 288رقم )ب

دل لعامي   م2008م و2007على الربط الزكوي المعَّ

 

 

 

 

 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

 عتراضالا لجنة بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة وزارة الماليةبمقرها بفرع هـ انعقدت 10/1/1434وم الأربعاء إنه في ي

ة من:  الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، المشكلَّ

 ارئيس             .............. .الدكتور/

 للرئيس انائب        .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الدكتور/

 اعضو             .............. .الدكتور/

 اعضو      .............. .الأستاذ/

 اسكرتير            .............. .الأستاذ/

دل الذي أجراه فرع مصلحة الزكاة والدخل  (،أ)المقدم من المكلف/ شركة  عتراضوذلك للنظر في الا على الربط الزكوي المعَّ

هـ كل 11/7/1434يوم الثلاثاء  م؛ حيث مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة2008م، 2007بجدة لعامي 

هـ، ومثل 19/6/1434( وتاريخ 3992/16/1434)بموجب خطاب المصلحة رقم ............... و ،...............، ..............من.

وصالحة لغاية (، صادرة من جدة، ...............سعودي الجنسية بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم ) ،...............المكلف:

ق من الغرفة التجارية بجدة بتاريخ 5/7/1434هـ، وبموجب التفويض رقم )بدون( وتاريخ 10/7/1441  هـ.6/7/1434هـ، المُصدَّ

ما تم تقديمه من ، ومراجعة عتراضالمقدم من المكلف، وردود المصلحة على بنود الا عتراضقامت اللجنة بدراسة الا وقد

مستندات تضمنها ملف القضية، وما قُدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح 

 والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:

 ناحية الشكلية:ال

ا، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في  مقبول عتراضالا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام 

 اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.
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 الناحية الموضوعية:

لة بالزيادة طبقًا لشهادة التأمينات الاجتماعية أولًا  م، ومبلغ 2007لعام  ( ريـالًا 9.331.341بمبلغ ): فرق رواتب محمَّ

 م.2008لعام  ت( ريـالا33.026.806)

 وجهة نظر المكلف -1

 م.2008م، 2007صافي الربح الدفتري لعامي  إلىيعترض المكلف على إضافة المبلغ 

 

 وجهة نظر المصلحة -2

 المكلف تم احتساب الفرق على النحو التالي:بعد الاطلاع على شهادة التأمينات الاجتماعية والكشوف المقدمة من 

 

 البيان

 م2008 م2007

 )المبالغ بالريـال السعودي( )المبالغ بالريـال السعودي(

 الرواتب الأساسية )بيانات المكلف(

 يخصم منه:

 الرواتب المسجلة بالتأمينات

 رواتب الشركاء

60.222.115 

 

(48.717.774) 

(2.173.000) 

87.562.774 

 

(51.745.968) 

(2.790.000) 

ل بالزيادة  33.026.806 9.331.341 الفرق المحمَّ

هـ )تعاميم لجميع 27/12/1401( وتاريخ 8133/2هـ، ورقم )5/3/1408( وتاريخ 30/1وذلك بناء على تعاميم المصلحة رقم )

العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن قبول وفروع المصلحة( بمراعاة تقديم شهادة المؤسسة المكلفين والمحاسبين القانونيين 

الرواتب مرتبط بها، وعليه قبلت المصلحة الرواتب التي قدم المكلف شهادات التأمينات الخاصة بها، ورفضت التي لم يقدم لها 

 شهادات من التأمينات الاجتماعية، وتتمسك المصلحة بصحة ربطها المتفق والتعليمات النظامية.

 رأي اللجنة -3

 اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي: أن درستبعد 

، ومبلغ ( ريـالا  9.331.341والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة مبلغ ) ينحصر الخلاف بين المكلف -أ

لة بالزيادة  ت( ريـالا33.026.806) م على التوالي؛ حيث يرى المكلف عدم 2008م، 2007الوعاء الزكوي لعامي  إلىفرق رواتب محمَّ

المقدمة بعد -هـ 13/8/1434المؤرخة في صافي الربح الدفتري، ويُضيف ممثل المكلف في مذكرته  إلىتوجب إضافة المبلغ 

المصلحة بجدة عند استفساره ع أن الخلاف بين المكلف والمصلحة في هذا البند يتمحور في أن فر -جلسة الاستماع والمناقشة

قامت الشركة بتقديم تلك الشهادات للفرع الذي قام بدوره بمقارنة الرواتب عن الرواتب، وطلبه لشهادة التأمينات الاجتماعية 

 إلىم 1/1/2007أكثرها يخص الفترة من مع شهادة التأمينات الاجتماعية بدون التأكد من مدة هذه الشهادات؛ حيث إن 

 م. 30/10/2007



 

3/7 
 

للرواتب والأجور، الرواتب التي قدم المكلف عنها شهادات التأمينات الاجتماعية الموضحة  اعتمدتبينما ترى المصلحة أنها 

ا لتعاميم المصلحة رقم ) هـ، ورقم 5/3/1408( وتاريخ 30/1ورفضت التي لم يقدم عنها شهادات التأمينات الاجتماعية، وفق 

 .هـ27/12/1401( وتاريخ 8133/2)

رفق مذكرته المؤرخة  -بعد جلسة الاستماع والمناقشة-المستندات المقدمة من ممثل المكلف  إلىبرجوع اللجنة  -ب

هـ صادرة من 11/1/1431( وتاريخ .........هــ، اتضح أنه لم يقدم سوى شهادتين )بيان بالأجور( ذات الرقم )13/8/1434في 

م، والأخرى ذات الرقم 30/10/2007 إلىم 1/1/2007( عن الفترة من ........المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية )مكتب

 إلىم 1/1/2007( عن الفترة من .....هـ صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية )مكتب19/12/1428( وتاريخ ...........)

 م.30/10/2007

ما نصه:  -دمة بعد جلسة الاستماع والمناقشةالمق-هـ 13/8/1434ذكر ممثل المكلف في مذكرته المؤرخة في  -ج

لمتابعة استخراج هذه الشهادات مرة أخرى أو عن الفترة المتبقية، ومن ثم سوف نفيدكم بأنه قد تم تكليف بعض الموظفين "

لها من ممثل يتم تسليمها لكم، وذلك في خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخه"، وحتى تاريخ إصدار هذا القرار فإن اللجنة لم يص

ر على اللجنة التأكد من صحة الرواتب المسجلة، ومطابقتها  المكلف أي مستند إضافي عما تم تقديمه بمذكرته أعلاه، لذا تعذَّ

 مع شهادة التأمينات الاجتماعية.

هـ اتضح أنه ينص على: "قبول بند الرواتب من 27/12/1401( وتاريخ 8133/2تعميم المصلحة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -د

 جانب المصلحة مرتبط بإبراز تسوية مؤسسة التأمينات الاجتماعية....".

لة بالزيادة  الوعاء الزكوي  إلىوبناء  على ما سبق رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة فرق رواتب مُحمَّ

 م.2008م، 2007للمكلف لعامي 

م بمبلغ 2008، ولعام ( ريـالًا 41.857.231م بمبلغ )2007ثانيًا: أوراق دفع طويلة الأجل حال عليها الحول لعام 

 .( ريـالًا 567.433)

 وجهة نظر المكلف -1

م، وأفاد بأن أوراق الدفع مقابل النشاط 2008م، 2007الوعاء الزكوي لعامي  إلىالمكلف على إضافة بند أوراق الدفع يعترض 

 الوعاء الزكوي. إلىالتجاري للشركة؛ ولذا يجب عدم إضافتها 

 وجهة نظر المصلحة -2

الوعاء الزكوي ضمن الأموال المستفادة متى حال عليه  إلىستخدم لتمويل نشاط الشركة الجاري فإنه يُضاف احيث إن القرض 

ا للفتاوى الشرعية ( لعام 3077هـ، ورقم )30/10/1406( وتاريخ 2384/2هـ، ورقم )15/4/1424( وتاريخ 22665رقم ) الحول تنفيذ 

صورة كانت؛ حيث  المتضمنة )إضافة كافة الأموال المملوكة للمنشأة والمستفادة من الغير تحت أي مسمى وفي أيهـ، 1426

ا حسبما آلت إليه فإذا آلت  أصول ثابتة )عروض قنية( أو مصروفات فتخصم من الوعاء ولا زكاة فيها،  إلىيتم معالجتها زكوي 

( 945أصول متداولة تمت تزكيتها، ولا تخصم من الوعاء الزكوي(، وقد تأيد إجراء المصلحة بالقرار الاستئنافي رقم ) إلىوإذا آلت 

هـ( الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة 1432لعام  812/2هـ، وكذلك بالحكم رقم )1432( لعام 1091هـ ورقم )1430لعام 

 الاستئناف الإدارية بالرياض، وتتمسك المصلحة بصحة إجرائها.

 رأي اللجنة -3

 اتضح الآتي:بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ 
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الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في قيام المصلحة بإضافة أوراق دفع طويلة الأجل حال  ينحصر -أ

م على التوالي؛ 2008م، 2007الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  إلى ( ريـالا  567.433)، ومبلغ ( ريـالا  41.857.231عليها الحول بمبلغ )

التجاري للشركة )المخزون(، ويُضيف ممثل  عاء الزكوي لأنها مقابل النشاطالو إلىحيث يرى المكلف عدم توجب إضافتها 

بأن سبب الدائنية هو تمويل شراء  -المقدمة بعد جلسة الاستماع والمناقشة-هـ 13/8/1434المكلف بمذكرته المؤرخة في 

ينما ترى المصلحة أن القرض البضاعة من السيارات وقطع غيارها التي تقوم الشركة ببيعها عن طريق الأجل والأقساط. ب

الوعاء الزكوي ضمن الأموال المستفادة متى حال عليه الحول  إلىأُستخدم لتمويل النشاط الجاري للشركة؛ ولذا فإنه يُضاف 

ا للفتاوى الشرعية رقم ) هـ، ورقم 30/10/1406( وتاريخ 2384/2إجابة السؤال الثاني، ورقم )هـ، 15/4/1424( وتاريخ 22665تنفيذ 

 هـ.1426( لعام 3077)

 م المرفق ضمن ملف القضية اتضح الآتي:2007بيان أوراق الدفع قصيرة وطويلة الأجل لعام  إلىبرجوع اللجنة  -ب

 المبالغ بالريـال السعودي البيان

 الرصيد الحركة الدائنة الحركة المدينة الرصيد الافتتاحي البنك

 -18/94.175.468 -83/55.286.222 04/83.290.458 -39/122.179.703  (س)البنك كمبيالات مع 

 -41/7.045.220 -94/4.077.234 08/15.944.110 -55/18.912.095  (ح) كمبيالات مع البنك

، ومن كمبيالات البنك ( ريـالا  35/38.889.245مبلغ )( البنك )سمما يتضح معه أن الرصيد الذي حال عليه الحول من كمبيالات 

 .( ريـالا  41.857.231، ليصبح إجمالي المبلغ هو )( ريـالا  47/2.967.985)مبلغ ( )ح

 م المرفق ضمن ملف القضية اتضح الآتي:2008بيان أوراق الدفع قصيرة وطويلة الأجل لعام  إلىبرجوع اللجنة  -جـ

 المبالغ بالريـال السعودي البيان

 الرصيد الحركة الدائنة الحركة المدينة الرصيد الافتتاحي البنك

كمبيالات مع 

 (ب)البنك 

69/10.360.412 46/9.792.979 79/1.224.248 02/1.791.682 

 .( ريـالا  23/567.433مبلغ ) (ب)مما يتضح معه أن الرصيد الذي حال عليه الحول من كمبيالات البنك 

 في البند أولا   -والمناقشةالاستماع المقدمة بعد جلسة -هـ 13/8/1434ذكر ممثل المكلف في مذكرته المؤرخة في  -د

ا بأن سبب الدائنية هو تمويل شراء البضاعة من السيارات وقطع غيارها...".  ما نصه: "علم 

لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض  -هـ

وأن ملكية المقترض لهذا القسط ناقصة، ومقصود الفقهاء من دين يحل بأجله، المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن ال

ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية 

 المحاسبية.
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هـ التي نصت في البند الخامس منها على: "أما ما 30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -و

تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان 

ا  هـ التي نصت على: ".... وأما 18/11/1408( وتاريخ 18497قم )الفتوى ر إلىأو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما رجعت نقود 

المقترض وهو آخذ المال لحاجته فلا تجب عليه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه 

هـ 15/4/1424( وتاريخ 22665الفتوى رقم )ولم يسدده عن ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، وكذلك 

ا من صناديق الاستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى  التي نصت في إجابة السؤال الثاني على: "ما تأخذه الشركة من مال اقتراض 

 الحالات التالية:

- .أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة 

- ه أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلك.أن يستخدم كل 

-  أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب فيه الزكاة باعتباره ما آل إليه

 ويزكى بتقييمه في نهاية الحول".

ا على خطاب معالي وزير المالية رقم 8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -ز هـ، التي جاءت رد 

هـ حول كيفية زكاة الديون؛ اتضح أنها تنص على: "وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن 7/10/1426( وتاريخ 185/955)

ب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجوا

بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال واحد، لأن الدائن يزكي المال الزكوية، ولم يرد دليل صحيح 

ف فيه، وفرق بين المال آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصر الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  

إجابة السؤال الثالث على: هـ في 18/11/1426( وتاريخ 23408الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"، كما نصت الفتوى رقم )

م الإيجار الذي يحصل عليه لقاء تأجير عقارات أو أراضٍ أو غيرها م الإيرادات التي يحصل عليها المكلف بالزكاة كمُقدَّ لعدة  أن "مُقدَّ

 وعاء الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد". إلىسنوات تجب إضافته 

من الزكاة بل أكدت على أن ما كما هو واضح فإن الفتاوى الخمس المُشار إليها لم تنص على إعفاء كل القروض  -ح

استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه يعتبر من عروض  استُخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما

لت أصولا   إلىالتجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه، ومعنى ذلك أن القروض تُضاف  ثابتة أو  الوعاء الزكوي سواء موَّ

الوعاء متداولة ما دامت في ملكية المكلف )المقترض( التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبلة فإنها تحسم من 

ا أو غير مليء، معسر أو مماطل(.  الزكوي في ميزانية المقترض، ويزكيها المُقرض )الدائن( بحسب حال المدين )مليئ 

 إلى -التي حال عليها الحول-ة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في إضافة أوراق الدفع وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجن

 م.2008م، 2007الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 

م بمبلغ 2008، ولعام ( ريـالًا 12.036.741م بمبلغ )2007ثالثًا: عدم حسم الاستثمارات في الأوراق المالية لعام 

 .( ريـالًا 42.436.741)

 وجهة نظر المكلف -1

للاستثمار، ويطالب  (د) وشركة( م)من شركة  يعترض المكلف على عدم حسم استثمارات الشركة في الأوراق المالية في كلا  

 بحسمها من الوعاء الزكوي.

 وجهة نظر المصلحة -2
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 للبيع، وفيما يخص الاستثمار في شركةبعد الدراسة والاطلاع تبين أن هذه المبالغ عبارة عن استثمارات في أوراق مالية متاحة 

ا وبناء  على ( م) ا خارجي  الزكوي  هـ الذي نص على: )يحسم من الوعاء28/4/1428( وتاريخ 1005القرار الوزاري رقم )فيعتبر استثمار 

عتمد للمكلف الاستثمارات في منشآت خارج المملكة بشرط أن يقدم المكلف للمصلحة حسابات مراجعة من محاسب قانوني م

احتساب الزكاة المستحقة في هذه الاستثمارات وتوريدها للمصلحة؛ ومن ثم يتم حسم تلك في بلد الاستثمار؛ وذلك من أجل 

 الاستثمارات(، وهذا ما لم تقدمه الشركة للمصلحة؛ وبالتالي لم تقم المصلحة بحسمها من الوعاء، 

تم رفضها لعدم تقديم الشركة ما يؤيد ملكيتها للأسهم، ويتضح ذلك من المستخرج المقدم  (د) وبالنسبة للاستثمار في شركة

عن شخصية الشركاء؛ من البنك الذي يثبت أن محفظة الأسهم باسم أحد الشركاء؛ وحيث إن للشركة شخصية معنوية مستقلة 

 لذا لم تقم المصلحة بحسم قيمة هذا الاستثمار.

 رأي اللجنة -3

 اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي:بعد أن درست 

بحسم الاستثمارات في الأوراق  ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحة فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحة -أ

تثمارات للشركة في وأنها اسم؛ حيث يرى المكلف توجب حسمها، 2008م، 2007المالية من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 

المقدمة -هـ 13/8/1434، ويُضيف ممثل المكلف في مذكرته المؤرخة في  (د)وشركة  (م)من شركة  المالية في كلا  الأوراق 

بأن الاستثمار الخارجي للشركة هو عبارة عن استثمار في أسهم باسم الشركة يتم عن طريق  -بعد جلسة الاستماع والمناقشة

 فإن هذه الأسهم )ر(شركة  استثمارية في الخارج، أما فيما يخص الاستثمار في أسهمشركة وكلاء إدارة أصول واستشارات 

ا بأن الإيرادات مقابل سداد دين مستحق للشركة على أحد العملاء، وقد تم تسجيلها  باسم الشريك لتسهيل المعاملات علم 

 الناتجة عنها ظهرت ضمن أرباح الشركة. 

يما يخص الاستثمار في بينما ترى المصلحة أن هذه المبالغ عبارة عن استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع، أما ف

ا ( م) شركة ا وتم تطبيق القرار الوزاري رقم )فيعتبر استثمار   (د) للاستثمار في شركةهـ، وبالنسبة 28/4/1428( وتاريخ 1005خارجي 

تم رفضها لعدم تقديم الشركة ما يؤيد ملكيتها للأسهم، وتُضيف بأن المستخرج المقدم من البنك يثبت أن محفظة الأسهم 

 الشركاء، وأن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء؛ لذا لم تقم بحسم قيمة الاستثمار. حدباسم أ

ا( من مذكرة ممثل المكلف ( بالبندين )أولا  3الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -ب المقدمة أثناء جلسة الاستماع -( و)ثالث 

.. هي (.م)هـ اتضح أنها تنص على: "أن استثمارات الشركة في الأوراق المالية في شركة 11/7/1434والمؤرخ في  -والمناقشة

جاري الشركاء... أما استثمارات باسم الشركة في شركة مساهمة خارج المملكة العربية السعودية، ومقيدة في حساب 

 إلىفهي وإن كانت باسم أحد الشركاء إلا أنها مسجلة في حسابه الجاري والحساب الجاري مضاف  (د)بخصوص أسهم شركة 

 الوعاء الزكوي...".

اللجنة أن حسم الاستثمارات من عدمه يستوجب توفر ثلاثة شروط أولها: أن يكون الاستثمار باسم الشركة،  ترى-جـ

على ذلك عدد من الخطابات  هـ، وأكد6/2/1410 ( وتاريخ18/2المصلحة رقم )الشريك كما نص على ذلك تعميم وليس باسم 

 الوزارية، 

العمل به في عدد من قرارتها. وثاني هذه الشروط: توفر نية الموافقة من صاحب الصلاحية قبل  إلىوانتهت اللجنة الاستئنافية 

ا  ( من معيار الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين 108قرة )لنص الفصدور قرار الاستثمار تطبيق 

 القانونيين، وثالثها: عدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام على تلك الاستثمارات.
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جلسة بعد -هـ 13/8/1434المستندات المقدمة من ممثل المكلف ضمن مذكرته المؤرخة في  إلىبرجوع اللجنة  -د

 هو المالك للأسهم. ............تشهد فيها بأن (د)( صادرة عن شركة 0007596اتضح وجود شهادة ) -الاستماع والمناقشة

ا( من القرار الوزاري رقم ) إلىبرجوع اللجنة  -هـ اتضح أنه ينص على: "يحسم من  هـ28/4/1428( وتاريخ 1005البند )ثاني 

بشرط أن يقدم المكلف للمصلحة حسابات  -مشاركة مع آخرين-في منشآت خارج المملكة  الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات

مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار؛ وذلك من أجل احتساب الزكاة المستحقة في هذه الاستثمارات 

تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي  ما يثبت دفع الزكاة عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم وتوريدها للمصلحة، أو تقديم

ا لثني الزكاة في هذه الشركات، فإن لم يقدم  فلا تُحسم تلك  بعاليهالمكلف ما أشير إليه للشركة السعودية المستثمِرة تجنب 

 الاستثمارات من وعائه الزكوي "فإذا كان ذلك مما تقرره المصلحة بخصوص الاستثمارات خارج المملكة، فتقريره بالنسبة

 للاستثمارات داخل المملكة من باب أولى كون الشركة في المملكة تخضع للزكاة بموجب تنظيم جباية الزكاة.

المقدمة بعد جلسة -هـ والمستندات المرفقة بها 13/8/1434مذكرة ممثل المكلف المؤرخة في  إلىبرجوع اللجنة  -و

اتضح أنها لم تتضمن ما يفيد تزكية الاستثمارات في الشركات الخارجية، ولم يقدم للمصلحة حسابات  -الاستماع والمناقشة

 (د)المستحقة عنها، كما أن الاستثمار في شركة مراجعة من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار من أجل حساب الزكاة 

 س باسم الشركة.باسم أحد الشركاء ولي

وبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين تأييد المصلحة في عدم حسم الاستثمارات في الأوراق المالية 

 م.2008م، 2007من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 

 القرار

 لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي:

 الناحية الشكلية:: أولًا 

ا، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في  عتراضقبول الا من الناحية الشكلية لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظام 

 اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.

 ثانيًا: وفي الموضوع:

لة بالزيادة  -1  م.2008م، 2007زكوي للمكلف لعامي الوعاء ال إلىتأييد المصلحة في إضافة فرق رواتب محمَّ

 م.2008م، 2007الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  إلى -التي حال عليها الحول-تأييد المصلحة في إضافة أوراق الدفع  -2

 م.2008م، 2007تأييد المصلحة في عدم حسم الاستثمارات في الأوراق المالية من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي  -3

 على القرار: عتراضالمكلف والمصلحة في الاثالثًا: أحقية 

المصلحة والمكلف  هـ وتعديلاتها من أحقية كل من1370( لعام 340( من القرار الوزاري رقم )26بناء  على ما تقضي به المادة )

ا  عتراضفي الا ا من تاريخ  إلىعلى القرار الابتدائي بتقديم الاستئناف مسبب  اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ثلاثين يوم 

ا لقرار لجنة  استلام القرار على أن يقوم المكلف قبل قبول استئنافه بسداد الزكاة المستحقة عليه أو تقديم ضمان بنكي طبق 

ا من تاريخ استلامه. على هذا القرار خلال ثلاثين عتراضالابتدائية؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الا عتراضالا  يوم 

 وبالله التوفيق

 


